دروس معهد إعداد الدعاة السنة الأولى شرح اختصار علوم الحديث(10)لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له. وعليكم السلام. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ والمهتدينَ بهديهِ. وعليكم السلام. وأن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ. وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يُجنِّبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. ثم أما بعدُ، فهذا هو الدرسُ العاشرُ من دروسِ شرحِ المصطلحِ المقررةِ على السنةِ كَالمُتَزَوِّجِ مَعْنَى كَلِمَةِ التِّرْمِذِيِّ. كُلٌّ اجْتَهَدَ رَأْيَهُ وَقَدَرَ اسْتِطَاعَتِهِ. وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ هَذَا الِاجْتِهَادُ عَلَى إذا اختلفَ أهلُ العلمِ في كلمةِ "الحسنِ". "الصحيحُ" عند الترمذي رحمه الله تعالى عليه. ولو أنهم يعني لو أنهم استقرؤوا كلامَ الترمذي رحمه الله تعالى وحكموا عليه على أثرِ الاستقراءِ، بمعنى أن تُجمَعَ كلُّ أقوالِ الترمذي. وفي أثناءِ دراستي لهذا الكتابِ العظيمِ، كنتُ قد جمعتُ قبلَ سنواتٍ طويلةٍ ألفاظَ الترمذي. وقدَّرَ اللهُ أني ما حكمتُ عليها. وفي تقديرِه الخيرُ؛ لأنها نسخةٌ مطبوعةٌ. ومرَّتِ الأيامُ والليالي، ففوجئنا أنَّ هذا المطبوعَ يخالفُ في بعضِ الاصطلاحاتِ النسخَ المخطوطةَ، والنسخُ المخطوطةُ أيضًا يوجدُ بينها خلافٌ، فالأمرُ يحتاجُ فعلًا إلى استقراءٍ، وعليكم السعيُ وإلى تتبُّعٍ، ويُحكَمُ حكمًا نهائيًّا على اصطلاحِ الترمذي رحمه الله تعالى عليه. إذا اختلفَ أهلُ العلمِ. منهم مَن قال: هو مرتبةٌ أو منزلةٌ بين منزلتين. وهذا الذي انتصرَ له ابنُ الصلاحِ. وتبعهُ ابنُ كثيرٍ رحمه الله تعالى. لكنَّ هذا منتقضٌ، منتقضٌ بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه قد يقولُ في أحاديثَ في الصحيحينِ: ورواتُها من الأئمةِ: "وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ". القولُ قولٌ آخرُ: أنه حسنٌ باعتبارِ إسنادٍ، أَماذا يقولون: إن للإخوان صرحًا شامخًا؟ كلُّ ما فيه حسنٌ، وهذا من الباطلِ، بل يغلب عليهم الباطلُ أكثر من الحقِّ. لا تسلْ عمَّن بناه، فإنه البنا حسن. هذا بمناسبةِ كلمةِ "حسن". وهذا إلى الله المشتكى. يعني: "فإن للإخوان صرحًا شامخًا، كلُّ ما فيه حسنٌ، حتى حلقُ اللحيةِ حسنٌ. حتى إخراجُ النساء من خُدورهنَّ حسنٌ. حتى دراسةُ القوانين الوضيعةِ، وأن يتحولوا إلى مستشارين، والحرصُ على الوظائفِ، وحسن. والطعنُ في الصحابةِ حسنٌ. والتلفيقُ والتقريبُ ما بين الكفارِ والمؤمنين، الكفارِ الرافضةِ الذين يكفِّرون أصحابَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يعتقدون أن القرآنَ محرَّفٌ، حسنٌ! ما أدري كلُّ ما فيه حسنٌ! ثم لا تسلْ عمَّن بناه، إنه البنا حسن. الحمدُ لله. فـ "أيضًا إنه حسنٌ عند قومٍ صحيحٌ عند قومٍ"، هذا يشكلُ عليه أيضًا. أ- أنَّ بعضَ الأسانيدِ تكونُ صحيحةً، ومَن الذي حكمَ عليه بالحسنِ؟ طيب، ما الخلاصةُ بعد كلِّ هذا الخلافِ؟ الخلاصةُ أنَّ هذا اصطلاحٌ خاصٌّ بالترمذي. اصطلاحٌ خاصٌّ بالترمذي. ماذا يفيد؟ يفيدُ الصحةَ، ولذلك تجدُ المحققين كالزيلعي، كابن دقيق العيد، كالزيلعي، كالزيلعي من قبل، يعني كابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، المزي، العراقي، ابن حجر، الألباني، أمثالُ هؤلاء يأتون عند قولِ الترمذي: "حسن صحيح"، يقولون: وصححه الترمذي. ما يقولون: وحسَّنه مصحِّحًا، إنما يقولون: وصحَّحه الترمذي. ويبقى الأمرُ مفتوحًا إلى استقراءِ هذه الألفاظِ بدقةٍ، وبدقةٍ شديدةٍ جدًّا، والحكمُ على كلِّ الأسانيدِ، وهل هذا يعني الصحةَ المطلقةَ عنده أم يعني شيئًا آخر؟ اللهُ المستعان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وأما قال ابن الصلاح: "وأما قولُ الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، فمشكلٌ؛ لأنَّ الجمعَ بينهما في حديثٍ واحدٍ كالمتضادِّ. مَن قال ذلك باعتبارِ إسنادٍ حسنٍ وصحيحٍ. أنَّ له إسنادًا حسنًا وإسنادًا صحيحٌ، قلتُ: وهذا يردُّه أنَّه يقولُ في بعضِ الأحاديثِ: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفُه إلَّا مِن هذا الوجهِ». ومِنهم مَن يقولُ: هو حسنٌ باعتبارِ المتنِ صحيحٌ باعتبارِ الإسنادِ. وفي هذا نظرٌ أيضًا؛ فإنَّه يقولُ ذلك في أحاديثَ مرويَّةٍ في صفةِ وهو يكون قد قالَ: حسنٌ صحيحٌ، لكن اصطلاحٌ خاصٌّ. عنده اصطلاحٌ خاصٌّ عند الترمذي، لكن كما سمعتم ذكرنا أربعةَ أقوالٍ في هذا في شرحِ هذا المعنى. والكلُّ، يعني كلُّ هذه الأقوالِ عليها مؤاخذاتٌ، وفيها نظرٌ، فنستطيعُ أن نقولَ إنَّ حسنًا صحيحًا عند الترمذي، يعني عندما يقولُ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، أنَّه يقصدُ الصحةَ، لكن بأسلوبه الخاصِّ. وهذا يحتاجُ إلى استقراءِ كلِّ الأحاد الحسنُ لذاتِه الذي قلناه: خِفَّةُ الضَّبطِ، وخِفَّةُ الضَّبطِ طبعًا معلومةٌ عند العلماء، ولا يُشْكِلُ أنَّ راويَ الضعيفِ خفيفُ الضَّبطِ أيضًا؛ لأنَّ خِفَّةَ الضَّبطِ ولأنَّ الضَّبطَ درجاتٌ، الضَّبطُ درجاتٌ. وخِفَّةُ الضَّبطِ عند راوي الضعيفِ إذا لم تكنْ بسبب تُهمةٍ أو شذوذٍ أو كثرةِ خطأٍ، وجاءَ من أكثرَ من طريقٍ الذي قالَ الترمذيُّ: "ويُروى من غيرِ وجهٍ" نحو ذلكَ، فهذا الذي يُقالُ له الحسنُ لغيره. فإذا ارتقى الحسنُ لغيره، يعني الحديثُ مثلًا جاءَ مثلًا من عشرِ طرقٍ، سَلِمَ لنا مثلًا سبعُ طرقٍ، والضعفُ يسيرٌ، فارتقَتْ ثلاثُ طرقٍ إلى الحسنِ لغيره، وثلاثُ طرقٍ إلى الحسنِ لغيره، فهؤلاءِ يُجْمَعُونَ ما يُسمَّى بالصحيحِ لغيره. إذًا نستطيعُ أن نقولَ إنَّ الصحيحَ لغيره هو ما صحَّ متنُه بمجموعِ طرقه، ليس بإسنادٍ واحدٍ. صحَّ المتنُ، يعني متنُه قد صحَّ من خلالِ الطرقِ. إيش؟ الحسنُ لغيره، ستقولُ: هو الذي حَسُنَ متنُه بمجموعِ طرقه. فبدلًا من هذا نقولُ: هو الذي رُوِيَ من غيرِ وجهٍ، طيب، ولا يوجدُ في إسنادِه مَن يُتَّهمُ بالكذبِ، ولا يكونُ شاذًّا، ولا يوجدُ فيه كثيرُ الخطأِ. نعم، النوعُ الثالثُ: الحديثُ الضعيفُ. وعليكم السلام ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. الضعيفُ لغةً: ضدُّ القويِّ. إنسانٌ ضعيفٌ. ما معنى ضعيفٍ؟ صحته... الحمد لله. يعني صحته كذا، اللهُ يُعينُه. وما ضربتُ لكم المثالَ بالإنسانِ، رجلٌ ضعيفٌ. فلانٌ، مالك ضعيفَ البنيةِ؟ هكذا يا أخي، أنتَ ما تأكلُ، أقلُّ قليلٍ من البردِ يجعلهُ ينطرحُ فراشَك. فهنا يعني الضعيفُ ضدُّه القويُّ. هو حسيٌّ ومعنويٌّ، إما أن يكونَ شيئًا محسوسًا أو شيئًا معنويًّا، وهنا المرادُ به المعنويُّ، الضعفُ المعنويُّ، وليس الحسيَّ. البيقونيُّ رحمه الله تعالى عليه قال: "وكلُّ ما عن رتبةِ الحسنِ قَصُرْ وأقسامٌ كُثُرْ". وتعريفُ هنا للضعيفِ ليس المرادُ به الضعيفَ الاصطلاحيَّ، إنما يعني هو عرَّفَ الاصطلاحيّ، لكن نحن نقول: هذا التعريف لا ينطبق على الاصطلاح، إنما ينطبق على المردود. المردود؛ لأنَّ المردودَ يدخلُ فيه الضعيفُ، والمتروكُ، والموضوعُ، والمقلوبُ، والمنكرُ، إلى غيرِ ذلك. أمَّا الضعيفُ، فالحديثُ الضعيفُ فقط كاصطلاحٍ. الفاسقُ يَنقَسِمُ قِسْمَيْنِ: فَاسِقٌ مِلِّيٌّ، وَفَاسِقٌ خُلُقِيٌّ. الفاسقُ الخُلُقِيُّ كَذَّابٌ. دَخَلْنَا فِي الْمَوْضُوعِ. مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ، يَكْذِبُ فِي أَحَادِيثِ النَّاسِ. الْمَتْرُوكُ. طَيِّبٌ، الْمُنْكَرُ عَلَى أو تخصيص العام، أو الإدراج؛ أدرج كلمة "مِن" وهي من كلام الراوي، فرواها بعض الناس أنها من كلام النبيِّ صلى الله عليه وسلم. لاضطراب أن الرواة اضطربوا في الحديث فلم يتقنوه. مرةً يروونه مرسلًا، ومرةً موصولًا، ومرةً من مسندِ صحابيٍّ، ومرةً من مسندِ صحابيٍّ آخر، ومرةً موقوفًا، ومرةً مرفوعًا، بحيث تساوت الطرق ولم نستطع الحكم. فستجد أن من خلال الحديث الصحيح وشروط الحديث الصحيح أنك تصل إلى أغلب الأنواع الضعيفة. ثم تكلم على تعداده، وباعتبار فقده واحدةً من صفات الصحة أو أكثر أو جميعه، فينقسم حينئذٍ. إذا كان ينبغي أن يقول: الحديث الضعيف أم يقول المردود؟ المردود؛ لأنه قال: "فينقسم حينئذٍ إلى الموضوعِ، والمقلوبِ، والشاذِّ، والمعلَّلِ، والمضطربِ، والمرسلِ، والمنقطعِ، والمعضَلِ، وغيرِ ذلك". ها! إذا كان ينبغي، وكان هنا سيستقيم التعريف: أن الحديث المردود هو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن عمومًا. كفى المرءَ نبلًا أن تعدَّ معي النوعَ. الرابع. النوعُ الرابعُ. إذا ابتدأتُ أذكرك، ابتدأتُ بالكلام عن مصابيح السنَّة، وهذا قد ذكرناه من قبل. وثنَّيتُ بالكلام أنه لا يلزم من صحةِ الإسنادِ صحةُ الحديثِ، وهذا قلناه من قبل. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قول الترمذي: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ". ووجهنا، وذكرنا أقوال العلماء، ثم ختمنا بأن قول الترمذي: "حسنٌ صحيحٌ" يعني الصحةَ عنده، وأنه اصطلاحٌ خاصٌّ بالترمذيِّ رحمه الله تعالى عليه. اصطلاحٌ اصطلحَ على شيءٍ اسمه "حسنٌ صحيحٌ"، ويحتاج الأمرُ إلى تتبعِ كلِّ الأحاديث التي قال فيها: "حسنٌ صحيحٌ"، وأن يُحكمَ عليها. وبيَّنا أن مشقةَ هذا ترجع في ماذا يا إخوانُ، إلى النسخ المخطوطة نفسها، الاختلافُ في النسخ المخطوطة نفسها. طيب، النوع الرابع: المُسنَدُ. مُسنَدٌ بفتح النون. عندنا مُسنَدٌ وعندنا مُسنِدٌ. المُسنَدُ اسمُ مفعولٍ، والمُسنِدُ اسمُ فاعلٍ. فالمُسنِدُ هو الذي يذكرُ الأحاديثَ بأسانيدِه. هذا مُسنِدٌ. ولذلك مثلًا يقولون: الشيخ فلان مُسنِدُ العصر، كشيخِ إجازةٍ. الشيخُ محمدٌ محمدُ عيسى بنُ محمدِ ياسينَ الفَدانيُّ، رحمه اللهُ تعالى عليه، كان يقالُ فيه: مُسنِدُ العصرِ. طيب. فالمُسنِدُ هو الذي يروي الأحاديثَ بأسانيدِه. والمُحدِّثُ هو الذي يشتغلُ بعلمِ الحديثِ. والمُسنَدُ يقالُ على أمرينِ. على الكتابِ الذي جمعَ أحاديثَ مُسنَدةً إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مرتبةً على مسانيدِ الصحابةِ، مثلَ مسندِ أحمدَ، مثلَ مسندِ البزّارِ، مثلَ مسندِ أبي يعلى، مثلَ الجعدياتِ، مثلَ المسندِ الطيالسيِّ، إلى غيرِ ذلك، مسندِ إسحاقَ بنِ راهويهَ. هذه أحاديثُ مُسنَدةٌ، أي مذكورةٌ بالسندِ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومرتبةً على مسانيدِ الصحابةِ رضي الله عنهم، فهذا يقالُ له: المُسنَدُ. طيب، هذا في الكتبِ. في الاصطلاحِ الذي نحنُ فيهِ. فيهِ: اسمُ مفعولٍ. قلنا: اسمُ مفعولٍ بمعنى أضافَ أو نسبَ. أضافَ الشيءَ أو نسبَهُ. أسندتَ ظهرَكَ إلى الجدارِ، أي أضفتَهُ ونسبتَهُ إلى الجدارِ. أسندتَ نفسَكَ إلى فلانٍ، أي أضفتَ نفسَكَ ونسبتَها إليهِ. طيب. له ثلاثُ تعريفاتٍ. الحاكمُ أبو عبدِ اللهِ، صاحبُ المستدركِ، قال: هو ما اتصلَ إسنادُهُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التعريفُ المعتمدُ عندَ العلماءِ: ما اتصلَ إسنادُهُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. إذ اشترطَ الحاكمُ كم شرطًا؟ ها؟ تفضل. ها؟ فقط. إذ اشترطَ شرطينِ: الاتصالَ والرفعَ. اشترطَ أن يكونَ متصلًا، بصرفِ النظرِ انتبه، بصرفِ النظرِ عن صحةِ السندِ. المهمُ أن يكونَ السندُ إيش؟ متصلًا، يرويه كذاب، يرويه متروك؟ لا لا. المهم أنَّ السندَ متصلٌ فقط ومرفوعٌ إلى الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إذا الحديثُ المسندُ عندَ الحاكمِ ما اتصلَ إسنادُه إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إذا هو اشترطَ شرطينِ: الاتصالَ والرفعَ إلى الحاكمُ: ما النِّسبةُ بين المُتَّصِلِ والمُسنَدِ؟ ها الآن أقوله: الحاكمُ قال: ما اتصلَ إسنادُه إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وقُلنا في تعريفِ المُتَّصِلِ: ما اتصلَ إسنادُه سواءٌ كان مرفوعًا أو موقوفًا. ما النِّسبةُ بينهما؟ لحظةً لحظةً، اللهُ يعافيك. ما النِّسبةُ؟ بينهما؟ نعم. هي أنَّ المُتَّصِلَ أعمُّ مِنَ المُسنَدِ. طيب، هذا على تعريفِ مَنِ الحدِّ. وعلى تعريفِ الخطيبِ، أنَّهما شيءٌ واحدٌ. أنَّهما شيءٌ واحدٌ. الخطيبُ قال: ما اتصلَ إلى مُنْتَهاه. فقُلنا: المختارُ تعريفُ الحاكمِ. امشِ معي. طيب. الآن الحاكمُ قال: ما اتصلَ إسنادُه إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. إذًا اشترطَ الاتصالَ والرفعَ. المُتَّصِلُ اشترطَ الاتصالَ فقط. إذًا هو أعمُّ. فكلُّ مُسنَدٍ على تعريفِ الحاكمِ، كلُّ مُسنَدٍ على تعريفِ الحاكمِ مُتَّصِلٌ. وليس كلُّ مُتَّصِلٍ يكونُ مُسنَدًا على تعريفِ الحاكمِ. على تعريفِ الخطيبِ: ما اتصلَ إلى مُنتهاه. إذًا أصبحَ المُتَّصِلُ هو المُسنَدَ، والمُسنَدُ هو المُتَّصِلَ. إلَّا إذا 00:3 مُتَّصِلٌ. طَيِّب، في تعريفِ الحديثِ الصحيحِ قُلنا: والحديثُ الذي اتصلَ إسنادُه. إن قصدنا به حديثَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، فنقولُ: الحديثُ الذي اتصلَ إسنادُه. ما هو المسندُ؟ ما يدخلُ؛ لأنَّ المسندَ داخلٌ في الاتصالِ. وعلى هذا انتقدنا تعريفَ الحافظِ ابنِ الصلاحِ رحمه اللهُ تعالى عليه عندما قال: "الحديثُ المسندُ الذي اتصلَ إسنادُه". لأنَّ المسندَ اتصلَ إسنادُه إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، فلا حاجةَ لذكرِ كلمةِ "المسندِ". إذًا الحديثُ المتصلُ أعمُّ من المرفوعِ أم يخصُّ المرفوعَ؟ إيه، أعمُّ من المرفوعِ. فنقولُ: هذا خبرٌ أو حديثٌ متصلٌ إلى سعيدِ بنِ المسيَّبِ، أو هذا اتصلَ إسنادُه إلى ابنِ عمرَ مثلًا، أو هذا اتصلَ إسنادُه إلى الإمامِ مالكٍ رحمه اللهُ تعالى مثلًا. وهكذا، فكلُّ متصلٍ على تعريفِ الحاكمِ هو الذي اختيرَ. يعني على هذا كثيرٌ من أهلِ الحديثِ أنَّ الحديثَ المتصلَ أعمُّ من الحديثِ المسندِ. وهذا وصفٌ فقط، يعني ما ستأتي تقولُ: "وهذا حديثٌ مسندٌ" "وهذا حديثٌ متصلٌ". لا، هذا وصفٌ للاتصالِ والانقطاعِ. وصفٌ، ليس نوعًا من أنواعِ الحديثِ التي يُحكَمُ بها وسلم. المرفوعُ اسمُ مفعولٍ من رَفَعَ الشيءَ، ضدُّ خَفْضِهِ. ضدُّ وَضْعِهِ. فكأنه سُمِّيَ أو لُقِّبَ بالمرفوعِ؛ يُنسَبُ إلى صاحبِ المقامِ الرفيعِ، صلى الله عليه وآله وسلم. والسابع: الموقوف. اسمُ مفعولٍ مِن وقف، فبدلًا مِن أن يُرفعَ إلى صاحبِ المقامِ الرفيعِ -صلى الله عليه وسلم-، ووقفَ على مَن دونه. الصحابي. ومُطلَقُه يختصُّ بالصحابي. مُطلَقُه ما معنى المطلق؟ المطلق أنَّه لم يُقيَّدْ بقولِ سعيدِ بنِ المُسيَّبِ، ولا بقولِ التابعين، ولا بقولِ... إنما الموقوفُ بإطلاقٍ دونَ تقييدٍ بشخصٍ، فهو يُطلَقُ على الصحابةِ. إذًا الموقوفُ هو ما أُضيفَ إلى الصحابيِّ مِن قولٍ أو فعلٍ، ولا يُستعمَلُ فيما دونه إلا مُقيَّدًا. يعني مثلًا: ما... ما إذا أردتَ أن تقولَ: هذا الحديثُ موقوفٌ على سعيدِ بنِ المُسيَّبِ، لا بدَّ أن تذكرَ سعيدَ بنَ المُسيَّبِ. ما تقولُ: هذا الحديثُ موقوفٌ فقط؛ لأنَّ سعيدًا مِن التابعين، فيجبُ أن تقولَ: موقوفٌ على سعيدِ بنِ المُسيَّبِ. موقوفٌ على... موقوفٌ على ابنِ سيرينَ، موقوفٌ على مالكٍ، موقوفٌ على أيِّ أحدٍ دونَ الصحابةِ. و- نعم، موقوفٌ. إذًا هو الصحابيُّ. إذا أردتَ أن تنزلَ عن الصحابةِ، لا بدَّ أن تُقيِّدَه. وقد يكونُ متصلًا وغيرَ متصلٍ؛ لأنَّنا نحنُ مسألةُ والأثرُ بالصحابةِ، وإن كان البعضُ يعممُ ويخصصُ. ولا حرجَ في هذا. قلتُ: ومن هذا، ومن هذا ابنُ كثيرٍ يقولُ: ومن هذا يسمِّي كثيرٌ من العلماءِ الكتابَ الجامعَ لهذا وهذا، أي لأقوالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأقوالِ الصحابةِ: السننُ والآثارُ، ككتابِ السننِ والآثارِ للطحاويِّ والبيهقيِّ. وغيرهما. هناك شرحُ معاني الآثارِ للطحاويِّ، وهناك مشكلُ الآثارِ للطحاويِّ، وهناك معرفةُ السننِ والآثارِ للبيهقيِّ. نعم، هو هو اختلافٌ بين أهلِ العلمِ. هو اختلافٌ بين أهلِ العلمِ. ممكن يُسمى أثرَ أيِّ أثرٍ، أي أثرٍ وعلمٍ وبلغَ. لكن الاصطلاحَ الغالبَ أن الأثرَ على ما دونَ قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وإلا ومن بعدُ؟ وإلا طيب، ما مشكلُ الآثارِ للطحاويِّ وشرحُ معاني الآثارِ للطحاويِّ، الغالبُ عليها المرفوعُ. نعم، دينُ النبيِّ محمدٍ، عفواً عفواً، دينُ النبيِّ محمدٍ آثارُ أو دينُ النبيِّ محمدٍ أخبارٌ. نعم، المطيةُ للفتى الآثارُ. لا ترغبنَّ عن الحديثِ وأهلِه، فالرأيُ ليلٌ والحديثُ نهارٌ. فـ يعني كلمةُ الأثرِ أي ما أثرَ عن السابقينَ، وخيرُ السابقينَ محمدٌ صلى الله عليه وسلم. لكن كاصطلاحٍ، كاصطلاحٍ غلبَ عليهم أنَّ الحديثَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأنَّ الأثرَ إلى هذا أمرٌ غالبٌ، لكن يُطلقُ أيضاً على المرفوعِ ويُطلقُ على الموقوفِ. والخبرُ يُطلقُ، لكنْ فَقَطْ يَقُولُونَ مَرْفُوعٌ قَوْلِيٌّ وَمَرْفُوعٌ عَمَلِيٌّ. يَعْنِي كَوَضْعٍ كَوَضْعٍ. عَمَلِيٌّ أَنَّهُمْ يَقِفُونَ عِنْدَ الْمَرْفُوعِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا قَوْلِيًّا أَوْ عَمَلِيًّا، لَكِنَّ التَّقْرِيرَ يَدْخُلُ فِي تَعْرِيفِ الْحَدِيثِ وَتَعْرِيفِ السُّنَّةِ، لَكِنَّهُ يَدْخُل أيضًا ستنظر. هنا هم يبحثون في هذا غالبًا، يعني لكن في شيءٍ آخر إذا جئنا نبحث عن صحةِ الآثار، هذه، وكان السند فيه انقطاع، فسيكون موقوفًا منقطعًا. نقول هذا يعني: موقوفٌ على ابنِ مسعودٍ. ورفعًا، أو ضعيفٌ موقوفًا ومرفوعًا مثلًا، يعني. طيب، والسند إليه فيه انقطاع، فهو ضعيفٌ وقفًا مثلًا. لكنَّ الانقطاعَ صفةٌ للسندِ، وللسندِ صَرْفُ النظرِ أنَّه إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أو إلى الصحابيِّ، أو إلى التابعيِّ. لكنَّ المقطوعَ هو قولُ التابعيِّ، صحَّ إليه أو لم يصحَّ. مثلُ المرفوعِ قلنا: المرفوعُ هو ما نُسِبَ إلى الرسولِ والسلامِ، صحَّ أو لم يصحَّ. والمقطوعُ ما نُسِبَ إلى الصحابةِ، صحَّ أو لم يصحَّ. عفوًا، الموقوفُ، الموقوفُ إلى الصحابيِّ، صحَّ أو لم يصحَّ. وكذلك المقطوعُ. أما المنقطعُ فهو السقطُ في داخلِ الإسنادِ. طيب، المقطوعُ اسمُ مفعولٍ، منقطعٌ ضدُّ وصلٍ. يعني: لا هو رُفِعَ إلى صاحبِ المقامِ المرفوعِ، ولا وُقِفَ في الذي تحته، ولكنَّه قُطِعَ. كأنَّ واحدًا جاء وقطعه، فبدلًا من أن ترتقيَ لعمرَ، بدلًا من أن ترتقيَ لأبي بكرٍ، بدلًا من أن ترتقيَ ترتقيَ لعائشةَ، بدلًا من أن ترتقيَ لعثمانَ، لعليٍّ، لا، قُطِعَ. قُطِعَ الكلامُ عند سعيدِ بنِ المسيَّبِ، قُطِعَ الكلامُ عند ابنِ سيرينَ، قُطِعَ الكلامُ عند الزهريِّ وهكذا. المقطوعُ اسمُ مفعولٍ، منقطعٌ ضدُّ وصلٍ، وهو الموقوفُ على التابعينَ قولًا أو فعلًا، وهو غيرُ المنقطعِ، وهو غيرُ المنقطعِ، وشرحنا هذا. وقد وقع في عبارةِ الشافعيِّ. انتبه لهذا التنبيهِ. اكتبْ عندك: تنبيه: وقد وقع في عبارةِ الشافعيِّ والطبرانيِّ إطلاقُ المقطوعِ على المنقطعِ الإسنادِ، أي غيرِ الموصولِ. إذًا لو قال الشافعيُّ والطبرانيُّ: "هذا حديثٌ مقطوعٌ"، ماذا يقصد؟ أنَّ الإسنادَ منقطعٌ. إذًا تنتبه لاصطلاحاتِ العلماءِ الخاصةِ. هذا اصطلاحٌ خاصٌّ بمن؟ بالشافعيِّ والطبرانيِّ أنَّهم في بعض الأحيان ليس دائمًا، ليس دائمًا. انتبه أنه قد يُطلق المقطوع على المنقطع. وقد تكلم الشيخ أبو عمر ها هنا على قول الصحابي. انتهينا من هذه الاصطلاحات الثلاثة: المرفوع، الموقوف، المقطوع. ومجاذيبُ الصوفيةِ ودراويشُ الصوفيةِ، أن الخضرَ المزعومَ ما أدري لماذا الخضرُ هذا ما ينزلُ إليهم إلا في السكرِ والاجتماعاتِ السريةِ، كأننا هنا كأنهم حزبٌ ماسونيٌّ يجتمعون لتنصيبِ القطبِ الأكبرِ كلَّ سنةٍ، الذي سيتحكمُ في الكونِ، وسيدةُ الديوانِ كأنها سيدةُ الديوانِ الملكيِّ، ها رئيسةُ الديوانِ، رئيسةُ الديوانِ السيدةُ زينبُ رضي الله عنها وعن أبيها وجدها، وهي رئيسةُ الديوانِ الملكيِّ، ونزلَ الخضرُ، ويجتمعُ الدسوقيُّ والبدويُّ والشاذليُّ والرفاعيُّ والجيلانيُّ من أجلِ أن يقرروا من القطبِ الأكبرِ الذي سيحركُ الكون، إلغاءً للهِ عز وجل؟ طيب يعني الخضرُ هذا ما يظهرُ أبدًا إلا لهؤلاءِ يعني؟ طيب يُنقذُ المسلماتِ مثلًا من انتهاكِ الأعراضِ، سفكِ الدماءِ؟ سنقولُ نرجو لهم الشهادةَ، لكن هل هو يعني ما ينزلُ إلا لهؤلاءِ فقط؟ والمسكينُ هذا الخضرُ المزعومُ هذا ما يعني راضٍ جدًّا بإراقةِ دماءِ المسلمين؟ 01:02:18.559 --> 01 الصحابيُّ إذا قال: "كنا نفعل كذا"، مثل قولِ ابنِ عمرَ: "كنا نُفاضِلُ في أيامِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم فنقولُ: أبو بكرٍ، ثم عمرُ، ثم عثمانُ،" ثم عليٌّ. وفي روايةٍ: "أبو بكرٍ وعمرُ،" ويسكتُ. طيب، فإذا لم يُضِفْ إلى زمانِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم، فهو من قبيلِ الموقوفِ على وَسَلَّمَ، فَقَدِ انْتَهَى الْوَحْيُ، فَيَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى الصَّحَابَةِ. أَفْضَلُ. لَا لَا الْأَوَّلُ. وَالثَّانِي. اقْرَأِ الْعِبَارَةَ مِنْ عِنْدِ: "وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى زَمَانٍ، إِنْ لَمْ يُضَفْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ مِن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وقولِه: "أَمَرَ بلالًا أن يَشْفَعَ الأذانَ ويُوتِرَ الإقامةَ." صحيح، مَن الذي أمرَ الرسولَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ؟ هو يُحتملُ أن عمرَ أمرَ، أن أبا بكرٍ أمرَ، أن عليًّا أمرَ. يُحتملُ. ولذلكَ وقعَ الاختلافُ. الأصلُ أن الأمرَ للصحابةِ مِن الرسولِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. قالَ: وما قيلَ مِن أن تفسيرَ الصحابيِّ في حكمِ المرفوعِ، هل كلُّ تفسيرٍ للصحابةِ يكونُ في حكمِ المرفوعِ؟ لا. لأنهُ قد يفسرُ بمعنى المعنى اللغويِّ. لكن إذا كانَ يذكرُ سببَ نزولٍ، كـ "كنتُ جالسًا عندَ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ فسُئلَ،" أو سألَ فلانٌ، أو اليهودُ قالتْ كذا فأنزلَ اللهُ كذا، أو المسلمونَ قالوا كذا فأنزلَ اللهُ كذا، هذا لهُ حكمُ المرفوعِ. وما قيلَ مِن أن تفسيرَ الصحابيِّ في حكمِ المرفوعِ، فإنما ذلكَ فيما كانَ سببَ نزولٍ أو نحوِ ذلكَ. ذلكَ. أما إذا قالَ الراوي عن الصحابيِّ -يعني التابعيُّ يقولُ عن أبي هريرةَ مثلًا- يرفعُ الحديثَ، أو ينميهِ، أو يبلغُ بهِ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، فهو عندَ أهلِ الحديثِ مِن قبيلِ المرفوعِ الصريحِ في الرفعِ. واللهُ أعلمُ. يعني إذا قالَ التابعيُّ عن الصحابيِّ: يرفعُ الحديثَ، يبلغُ بهِ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، ينميهِ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، فهذا مرفوعٌ صريحٌ. هنا تتمةٌ في فائدةٍ مهمةٍ. قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ مؤصلًا مسألةَ روايةِ الصحابيِّ ما لا اجتهادَ فيهِ، وبيانَ حكمِ تفسيرهِ في "النُّكَت" (نكتٍ على ابنِ الصلاحِ). والحقُّ أن ضابطَ ما يفسرهُ الصحابيُّ رضيَ اللهُ عنه: أن كانَ مما لا مجالَ فيهِ -مما لا مجالَ للاجتهادِ فيهِ- ولا منقولًا عن لسانِ العربِ، فحكمهُ الرفعُ، وإلا فلا. يعني إذا كانَ منقولًا عن لسانِ العربِ، فهو اجتهادٌ وتفسيرٌ مِن الصحابةِ. أما إذا لم يكنْ مِن لسانِ العربِ ولا مجالَ للاجتهادِ فيهِ، فهذا مرفوعٌ إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. لكن لماذا لم يُنسبْ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، شكَّ الصحابيُّ أنه سمعه من النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو شكَّ أحدٌ من الرواة. وكان بعضُ الأئمةِ كمالكٍ إذا شكَّ في حديثٍ أنه مرفوعٌ لرسولِ صلى الله عليه وسلم، يُوقِفُه على الأصحابِ. وهذا من وراءهم كالإخبارِ عن الأممِ الماضيةِ من بدءِ الخلقِ وقصصِ الأنبياءِ، وعن الأممِ الآتيةِ، كالملاحظةِ عن أشياءَ سابقةٍ، أو عن أشياءَ آتيةٍ، أو عن ثوابٍ مخصوصٍ لعملٍ مخصوصٍ، هذا ليس مجالًا للاجتهادِ أنَّ الصحابيَّ يجتهدُ، لا أنَّ هذا سمعه من النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عمر الداني: "قد يحكي الصحابيُّ رضي الله عنه قولًا يُوقِفُه، فيُخرجه أهلُ الحديثِ في المسندِ لامتناعِ أن يكونَ الصحابيُّ رضي الله عنه قاله إلا بتوقيفٍ". يعني مثلًا، قد يُسألُ الصحابيُّ، ولذلك نجدُ بعضَ الأحاديثِ تكونُ موقوفةً على الصحابةِ، وهي تكونُ مرفوعةً إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ سُئلَ فأفتى وروى فأسندَ. يعني سُئلَ فقالَ، وذكرَ كلامَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم دونَ أن يقولَ: "قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم". ولما روى، لما روى روى الكلامَ مُسندًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وأما إذا فسَّر آيةً تتعلقُ بحكمٍ شرعيٍّ، فيحتملُ أن يكونَ ذلك مستفادًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعن القواعدِ، فلا يُجزمُ برفعه. وكذا إذا فسَّر مُفردًا، فهذا نقلٌ عن اللسانِ خاصةً، فلا يُجزمُ برفعه. يعني بالنسبةِ لتفسيرِ الصحابيِّ، إن كان يذكرُ أشياءَ لا مجالَ للاجتهادِ فيها، ولا دخلَ للغةِ العربِ، فهذا مرفوعٌ إلى الرسولِ عليه الصلاةُ والسلامُ. وإن كان للاجتهادِ فيه مدخلٌ، أو للغةِ العربِ فيها إيضاحٌ وتفسيرُ كلماتٍ ومعاني كلماتٍ، فهذا موقوفٌ على الصحابيِّ. إذًا، ابتدأنا اليومَ، من فضلِ ربي، بالكلامِ عن مصابيحِ السنةِ، واصطلاحِ البَغَويِّ والخاصِّ، ثم عن صحةِ السندِ لا يلزمُ منها صحةُ الحديثِ. ثم عن اصطلاحِ الترمذيِّ: "حسنٌ صحيحٌ". ثم عن المسندِ، والمتصلِ، والمرفوعِ، والموقوفِ، والمقطوعِ. ثم عن ألفاظٍ قد تُستخدمُ في أقوالِ الصحابةِ رضي الله عنهم، ولها حكمُ الرفعِ. وأوضحَ أنَّ المسندَ والمتصلُ بحثٌ في صفةِ السندِ، وأنَّ المرفوعَ والموقوفَ والمقطوعَ بحثٌ في صفةِ المتنِ، أيْ: قائلِهِ. المتنِ. واضحٌ الكلامُ؟ طيب. الحمدُ للهِ. وبارك اللهُ فيكم، وأحسنَ اللهُ إليكم. اللهمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا.
